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   ملخص:  
تحتل القواعد العرفية مكانة هامة في النظام القانوني الـدولي، نشـأت في اتمـع الـدولي باتحـاد عنصـرين       
العنصر الأول الركن المادي، ويتمثل في تكرار أشخاص القانون الدولي لتصـرف أو سـلوك معـين لمـدة طويلـة،      

لسلوك المتبـع ملـزم مـن الناحيـة القانونيـة، أي      يتمثل في اعتقاد أعضاء الجماعة الدولية أن هذا افأما العنصر الثاني 
  .اعترافهم بتوافر عنصر الإلزام للقاعدة الدولية العرفية

التصرفات القانونيـة الصـادرة بـالإرادة المنفـردة في نطـاق القـانون       ومع إنشاء المنظمات الدولية برزت 
والتي كان لها الأثر المباشر على مفهوم القواعد العرفية، وبروز ما يطلـق عليـه التكـوين التلقـائي والموجـه       الدولي

للقاعدة العرفية الدولية، والذي أسهم في التأثير على المفهوم الكلاسيكي للعـرف الـدولي وفي تبلـور العديـد مـن      
  نامجي والقانون اللائحي في القانون الدولي.وظهور مفهوم القانون البرقواعد القانون الدولي المعاصر، 

  تطور؛ قواعد دولية؛ عرف؛ ركن مادي؛ ركن معنوي؛ منظمات دولية.: كلمات مفتاحية
Abstract:  
Customary rules occupy an important place in the international legal system. They 
emerged in the international community with the union of two elements. The first 
element is the material pillar, which is the recurrence of international law persons for a 
certain behavior or behavior for a long time, and the second element is the belief of the 
members of the international community that this behavior is binding from the 
standpoint. Legal, that is, their recognition of the binding element of a customary 
international rule. 
With the establishment of international organizations, the legal actions issued by 
unilateral will within the scope of international law, which had a direct impact on the 
concept of customary rules, emerged, and the emergence of what is called the automatic 
and directed formation of the international customary rule, which contributed to 
influencing the classical concept of international custom and in the crystallization of 
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many rules of law Contemporary international law, and the emergence of the concept of 
program law and statutory law in international law. 
Keywords: has evolved; International rules; Custom; Physical corner; Moral corner; 
international organizations. 

 مقدمة  -1
يعد العرف أهم مصادر القانون الـدولي وأكثرهـا إنشـاء لأحكامـه ويسـتدل في ذلـك إلى أن قواعـد        
القانون الدولي ترجع في نشأا إلى العرف، ومن ثم تحتل القواعد العرفية مكانة هامـة في النظـام القـانوني الـدولي.     

سمات قواعد العرف الدولي أا تسري في مواجهة كافة أعضـاء الجماعـة الدوليـة، أي إـا تطبـق بعـد       إن من 
نشوؤها على كافة الدول، سواء من ساهمت في تكوينها أم لم تساهم، إلا أن تطـور اتمـع الـدولي أفـرز بعـض      

  الأعمال والتصرفات التي قد تؤثر على قواعد العرف الدولي.
واعد العرفية مكانة هامة في النظام القانوني الدولي، و يمكـن تعريـف قواعـد العـرف الـدولي      ومن ثم تحتل الق

أا مجموعة القواعد القانونية التي نشأت في اتمع الدولي بسبب إتباع الـدول لهـا لمـدة طويلـة حـتى اسـتقرت       
 ـ ون أو تنشـأ باتحـاد عنصـرين واقعـي     واعتقدت الدول أا ملزمة وواجبة الإتباع، مما يعني أن القاعدة العرفية تتك

ونفسي، ويصطلح على العنصر الأول بالركن المادي، ويتمثل في تكـرار أشـخاص القـانون الـدولي لتصـرف أو      
سلوك معين لمدة طويلة، أما العنصر الثاني فيطلق عليـه بـالركن المعنـوي و يتمثـل في اعتقـاد أعضـاء الجماعـة        

الإلـزام للقاعـدة الدوليـة    ن الناحية القانونيـة، أي اعتـرافهم بتـوافر عنصـر     الدولية أن هذا السلوك المتبع ملزم م
 .العرفية

فرضت التغيرات الجديدة نفسها، وانعكس ذلك على قواعد القانون الـدولي، وهـذا مـا أكـده الأسـتاذ      وقد 
في قوله أن كامل تاريخ القانون الدولي، وكل تطور هذا الأخير، تلخـص في محاولـة لتـأطير تـدريجي      محمد بجاوي

للسلطات الخاصة بالدول، من أجل جعلها تتعايش فيما بينـها، عـن طريـق التنسـيق فيمـا بينـها، وأن ظهـور        
ر القـانون الـدولي،   المنظمات الدولية، جعل وجود التعاون بين الدول ضرورة ملحة، وانعكس ذلـك علـى تطـو   

من قانون الدول، إلى قانون هادف، وأن القانون الدولي الذي وجـد في الأصـل، كـأداة تنسـيق بـين سـيادات       
الدول، تحول إلى قانون يؤدي إلى مهمة تغيير اتمـع الـدولي، وجعلـه في خدمـة السـلم والتنميـة والإنسـان        

تطور للقاعـدة القانونيـة الدوليـة، والقـانون الـدولي بصـفة        والحفاظ على البيئة، وهنا يمكن القول أننا في اتجاه
  عامة، وكذا في مسار أو حركة تكوين القانون الدولي والذي تعتبر المنظمات الدولية أحد صناعه.

التطوير التدريجي للقانون الدولي، وإنمـاءه بـالموازاة مـع تطـور اتمـع      فكرة  سكر المتحدةفميثاق الأمم 
جاا التي ازدادت اتساعا في كافة الميادين، علـى وجـه الخصـوص ميـدان التقـنين، والتطـوير       حا لتلبيةالدولي، 

إلى العامل الرئيسي في اتجاه الدفع بعملية وحركـة تـدوين قواعـد القـانون الـدولي       إضافة الدوليالتدريجي للقانون 
 ـ   ة في البرهنـة علـى إعـادة    هو ظهور دول جديدة على الساحة الدولية، ويوجد عامل آخر تظهـر أهميتـه الحاسم

  .ضرورة إعادة النظر في القواعد التقليدية للقانون الدولي
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والتي تأخذ المنظمات الدولية على عاتقها ذلك، ومحاولة التكيف مع التحـولات الطارئـة علـى الجماعـة      
من سمات قواعد العرف الدولي أا تسري في مواجهة كافـة أعضـاء الجماعـة الدوليـة،      ومن جهة اخرى الدولية

ليسـت مـن قبيـل     المنظمـات الدوليـة  وحتى وإن لم تكن قـرارات  أي أا تطبق بعد نشوءها على كافة الدول، 
الـدولي، نظـرا لأن   المصادر المباشرة للقانون الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع في أن تكون مصدرا غير مباشـر للقـانون   

هذه القرارات قد تنطوي على تفسير لأحكام الميثاق، أو تسـاهم في تكـوين القواعـد العرفيـة المعتـرف ـا، أو       
تلعب دورا هام في عملية التطوير المطرد لقواعـد القـانون الـدولي، لعـل أن دور المنظمـات الدوليـة في تكـوين        

ركزي أو التلقائي للقاعدة، بل أن هناك دور أكثـر فعاليـة، بـل لعلـه     القاعدة العرفية، لا يقتصر على التكوين اللام
المظهر الحقيقي للتطور الذي ألمَّ بعملية تكوين القاعدة العرفية، والذي كان الباعـث في ظهـور المنظمـات الدوليـة     

 ـ     ه للقاعـدة  وتطورها، ونقصد به عملية التكوين المركزي للقاعدة العرفية، أو بمعـنى آخـر عمليـة التكـوين الموج
 من ساهمت في تكوينها أم لم تساهم، الأمر الذي يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية: ءسوا العرفية

 ـ يـة قواعـد العرف ال تكوين وتطويرالدولية على الانفرادية للمنظمات التصرفات  أثرت هل وماهيـة مظـاهر    ةالدولي
  ؟ا التأثير وصور تطبيقاا في النظام القانوني الدولي\ه

العرف الـدولي، ثم مظـاهر وأسـاليب تكـوين القواعـد      للإجابة عن هذا السؤال لابد أولا من التطرق إلى مفهوم 
تبيان أساليب تكـوين القواعـد العرفيـة سـواء أسـلوب التكـوين التقـائي        ثم  العرفية الدولية وعوامل ظهورها،

لدوليـة مـن خـلال التصـرفات الانفراديـة      وتطبيقاته، وفي نقطة اخرى أسلوب التكوين الموجه للقواعد العرفيـة ا 
  .ثرها على قواعد العرف الدوليوأللمنظمات الدولية 

  دونة تشريعية لقواعد القانون الدولي.الم مكانة العرف في :المبحث الاول
تعاظم دور المنظمات الدولية جعلها تلعب دورا هاما في إعداد وتطـوير قواعـد القـانون الـدولي وتأثيرهـا      
على قواعد القانون الدولي، خاصة القواعد العرفية، سواء تأثير القرارات بصفة غير مباشـرة أو غـير مباشـرة علـى     

للعـرف الـدولي، ثم إلى أسـلوب تكـوين القواعـد       منا أولاً تعريفا مبسـطا  بيتطل وهذاالقواعد العرفية الدولية، 
العرفية، وفقا للأسلوب التقليدي أو التلقائي، من كونه أسلوبا يـتم بصـورة تلقائيـة غـير مفروضـة، أي بـدون       
تدخل سلطة منظمة لتفرض أحكامه على المخاطبين به، ثم محاولة إبراز التأثير الغـير المباشـر للقـرارات في تكـوين     

ة، وإعطاء أمثلة عن دور الجمعية العامة في عملية التكوين التلقـائي أو اللامركـزي للقواعـد العرفيـة     القواعد العرفي
  الدولية.

 التلقـائي للقواعـد العرفيـة    وفكـرة التكـوين   التصرفات المنفردة للمنظمات الدولية: الأول المطلــــب
  الدولية

تأثير القرارات على القواعد العرفية الدولية وتطويرها، باعتبار أن هـذه القـرارات تكتسـي أهميـة بالغـة،      
وجاءت لتعلن عن مبادئ قانونية تلقى الاعتراف في القانون الدولي هذا، لأا قـد تقـر حقوقـا وترتـب التزامـات      

ته القرارات مـن جانـب بعـض الفقهـاء المعارضـون      على عاتق أعضاء اتمع الدولي، رغم المعارضة التي تلْقاها ها
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لفكرة اعتبارها من قبيل مصادر القانون الدولي، وذلك راجع إلى فشل المحاولات التي جـرت خـلال مـؤتمر سـان     
 1.فرانسيسكو، من أجل إعطاء الجمعية العامة سلطة إصدار قواعد دولية قد تم رفضها

  الفرع الأول: مفهوم القاعدة العرفية
الدولي هو سلوك يأتيه أحد أشخاص القانون الدولي، يرى البعض أنـه يـؤدي إلى تكـوين القاعـدة     العرف 

العرفية بذاا، ويحتل مكانا رئيسيا في مصادر قواعد القانون الدولي، وهـو المصـدر الثـاني بـين مصـادر القـانون       
الدوليـة، فهـي تطبـق في هـذا      من النظام الأساسي لمحكمة العـدل  1)/38الدولي الرسمية، حسب منطوق المادة (

فهـو في حـدود معينـة، التعـبير     ،2الشأن، العادات الدولية المرغوبة المعبرة عن قانون دل عليـه تـواتر الاسـتعمال   
الشامل عن القانون الدولي الضروري، أو الموضوعي الـذي يوجـد خـارج إرادة الـدول جميعـا، لأنـه يتكـون        

  الحياة الدولية.  بطريقة تلقائية، تعبر عن حاجات وضرورات
فالمعاهدات لا تشكل وحدها قانونا دوليا، لأا تضع قواعد قانونية ملزمة فقط للدول، الـتي صـادقت عليهـا أمـا     

) مـن اتفاقيـة "فينـا"    34الدول الأخرى فلا تمنحها حقوقا، ولا تفرض عليها التزامات، وهذا ما أكدتـه المـادة (  
العرفية لم تكن إلا ثمرة اتفاق بصورة وديـة بـين الحكـام، بشـكل غـير      فالقاعدة ،م1969لقانون المعاهدات لعام 

رسمي، وهم لا يعارضوا، إلا بسبب تقبلهم لها، وأن ذلك يتناسب مع طبيعـة تشـكيل العـرف، الـذي يسـتطيع      
هـذا يـؤدي بنـا إلى اعتبـار أن الـدول      ،في حكم العلاقات بين الدول، أن يكون واقعا اجتماعيا دعمه تاريخ طويل

المنظمات، عوامل مشكلة للعرف، ومستبعدة الأفراد، فالقانون الوضـعي يؤكـد أن العـرف ينـتج مـن أفعـال       و
صادرة عن تنظيمات، تابعة للدول متمتعة بالكفـاءة العاليـة، ومنـذ الاعتـراف والإقـرار بالشخصـية القانونيـة        

قـي، في تشـكيل القواعـد    للمنظمات، فذلك من الضروري جعلها تشارك وتساهم كعناصـر مـن النظـام العلائ   
  . 3العرفية، خاصة في علاقاا بالدول وبالمنظمات الأخرى

  الفرع الثاني: أركان القاعدة العرفية
لما كانت الأعمال القانونيـة الصـادرة عـن أشـخاص القـانون       ركنين توافرالعرف الدولي يتضح أنه لتكوين 

يـة التكـوين التلقـائي، أو اللامركـزي للقاعـدة العرفيـة       في عمل ، فالمساهمةقانونيةالدولي دف إلى ترتيب آثار 
الدولية، تقوم على حسب جانب من الفقه، على ركنين أحدهما مـادي، ويتمثـل في السـلوك المتكـرر والمتـواتر،      
والركن الآخر معنوي، مبني على تكون عقيدة لدى الأشـخاص الدوليـة بضـرورة إتبـاع السـلوك، مـن بـاب        

  .شاةالإلزام في الظروف المت
  أ) الركن المادي:

القاعدة العرفية تتكون مادا وتتحدد معالمها، باضطراد سلوك أعضاء اتمع علـى نحـو معـين، ولا تصـير     
قاعدة قانونية، إلا من خلال الوقت الذي يستقر فيه ضمير الجماعة على عقيدة ممـا يضـفي علـى السـلوك المعـني      

                                                             
، 1973الاسكندرية، منشأة المعارف، محمد سعيد الدقاق، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في إرساء قواعد القانون الدولي،  1
  .208ص

2 Sur (S), La Coutume internationale, paris, lites, 1990, p16. 
3 Dupuy (Rêne Jean), Dialectiques du droit international, pédone, paris, 1994, p97. 
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صادرا، ممن تكون له صلاحية التصرف، باسـم شـخص القـانون الـدولي     الصفة الملزمة، وينبغي أن يكون السلوك 
المعني، وتكون تصرفاته منسوبة لهذا الأخير، وينصرف هذا على جميع التصرفات، الصادرة عـن مـن لـه صـلاحية     

السـلوك  ف 1تمثيل الشخص الدولي، سواء صدر من الأجهزة الدستورية، وكذا ما يصـدر عـن الأجهـزة التمثيليـة،    
كن الاعتداد به، عند تقدير تحقق الركن المادي، في القاعدة العرفية، هو ذلـك السـلوك الصـادر لمـن لهـم      الذي يم

اختصاص اتخاذ التصرفات في مجال العلاقات الدولية، أو الصادر عن مـن يكـون لسـلوكهم نتـائج مـؤثرة علـى       
  العلاقات الدولية. 

السلوك، في تلـك الظـروف المتماثلـة، يعـد مـن الأمـور       هنا يذهب العديد من الفقهاء إلى أن تكرار ذلك 
الجوهرية، التي يلزم توافرها لتكوين الركن المادي، في القاعدة العرفية، وهـذا يعـني أن الـزمن عنصـر جـوهري في      
تكوين القاعدة العرفية، فلا يمكن لسابقة واحدة أن تكون الركن المادي، بـل ينبغـي أن تمـر فتـرة معينـة، حـتى       

ن يتأكد ذلك السلوك، فيصبح عادة، على أن التطور الـذي لحـق بـاتمع الـدولي خاصـة بعـد ظهـور        يمكن أ
المنظمات الدولية، تناول أيضا بالتجديد والتطوير أساليب خلق القاعـدة عرفيـة، حـتى وأن لم يسـتغرق تكـوين      

  . 2ركنها المادي فترة زمنية طويلة
لركن المادي في القاعدة العرفيـة، أن يكـون السـلوك مضـطردا، وأن     إضافة إلى ما سبق ذكره فإنه ينبغي لتكوين ا

يكون انتهاجه شائعا وعاما، فلا يكفي لتكون القاعدة العرفية تكرار السـلوك مـن جانـب دولـة واحـدة، فـلا       
توجد صعوبة حينما تكون استجابة أشخاص القانون الدولي، للسلوك اسـتجابة صـريحة، تكشـف عـن موقـف      

سلوك، ولا صعوبة أيضا عندما تحتج أو تدين هذا السـلوك أحـد أشـخاص القـانون الـدولي، أو      معين من هذا ال
لكن الصعوبة عنـدما تلتـزم الـدول مـن السـلوك موقـف        ،يسلك سلوك مناقض، فهنا لا يتحقق الركن المادي

يقـي  الصمت، فهي لا تستجيب صراحة له ولا تناقضه صراحة، فهنا السكوت لا يعـبر صـراحة عـن اقتنـاع حق    
  بالسلوك، الذي بدأ بالنهج عليه تكون الركن المادي في القاعدة العرفية. 

هناك من فسر السكوت على انه امتناع حقيقـي، وهنـا السـكوت يفسـر علـى أنـه اسـتجابة         من جهة اخرى
عضـاء  للمبادرة، فعمومية السلوك المكون للركن المادي لم يعنِ ضرورة الاستجابة الجماعية له مـن جانـب كافـة أ   

اتمع الدولي، بل لعل القواعد العرفية السابقة إلى الوجود قد تكونت في غالبـها، مـن جانـب الـدول الأوربيـة      
الاستعمارية، دون أن يكون للدول الأخرى دور في هذا الصدد، وأمام انحسـار المـد الاسـتعماري فـإن القواعـد      

  . 3ق القواعد العرفية الدوليةالعرفية الإقليمية أصبح لها حظ في التحقيق أكبر من تحقي
وهذا ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية في الحكم الصادر في القضية المتعلقـة بحـق المـرور في الإقلـيم الهنـدي،      
بين الهند والبرتغال، عن نسبية فكرة تواتر السلوك كشـرط لتكـوين الـركن المـادي في القاعـدة العرفيـة، فهنـا        

                                                             
  .303محمد سعيد الدقاق، مرجع سابق، ص 1
ل الدولية التي محكمة العدمن أبرز الأمثلة على ذلك: القواعد المتعلقة بحرية الملاحة في القضاء الكوني والقواعد المتعلقة بتجديد العتبة القارية الذي أثارته  2

ته من تكوين أشارت إلى حد أن القول بأن تلك القواعد المتعلقة بتحديد العتبة القارية، لم يمر على ظهورها سوى فترة زمنية وجيزة ليس مانعا في ذا
  قاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي العرفي.

3 REUTER (P), Principes généraux de droit international public, R.C.A.D.I, 1961, p.460. 
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ة تكون عرف بين دولتين فقط، وأكثر ذلك فقـد رتبـت نتيجـة، مؤادهـا أنـه حـين       المحكمة تصورت إلى إمكاني
  . 1تتعارض قاعدة عرفية خاصة مع قاعدة عرفية عامة، فإن الأولى هي التي ترجح، وفقا لمبدأ الخاص يقيد العام

  ب) الركن المعنوي:
ون الـدولي، مـؤاده علـى    يقصد بالركن المعنوي على أنه هناك شعور أو اتفاق ضمني، بين أشـخاص القـان  

أن من ينتهج السلوك المكون للعادة، والسير عليه قد أصبح واجبا قانونيـا، أي أن مـن يـأتي هـذا السـلوك، إنمـا       
لأن العـرف في الحقيقـة مـا هـو إلا معاهـدة ضـمنية، فـالإرادات         ،يأتيه لأنه يعتقد على أنه تعبير عن القانون

القاعدة العرفية، فبدلا من أن يجـري التعـبير عـن هـذه الإرادة صـراحة،       المتوافقة للدول هي التي تؤدي إلى نشأة
  . 2كما هو الحال في المعاهدة، يجري التعبير ضمنا من خلال تواتر سلوك الدول

القاعدة العرفية لا تنشأ إلا بإتباع سلوك الدول في علاقاا المتبادلة، وقـد أيـدت محكمـة العـدل الدوليـة، هـذا       ف
اللوتس"، حيث ذهبت إلى القول من أن القواعد القانونية الدولية الملزمـة للـدول ،تسـتمد ذلـك     الطرح في قضية "

أن بعـض الفقهـاء، يـرون علـى     مـن   رغم ،على ال3من عادات مقبولة بوجه عام، باعتبارها مقررة لقواعد ملزمة
لعرفيـة، الـتي لم تسـهم بإرادـا في     أن الدول الحديثة الاستقلال لا تكون ملزمة ومقيدة بالقواعد القانونية الدولية ا

إنشاءها، رغم أن العديد يرفض هذه النظرة وينبذها، كذلك الممارسة الدولية المسـتقرة الـتي تنبـئ عـن اسـتخدام      
  .4تلك الدول الجديدة بالعرف الدولي الذي نشأ قبل قيامها

أو شـرط لوجـود القاعـدة العرفيـة،     وإذا كان غالبية الفقهاء يجمعون على ضرورة توافر العنصر المادي للعـرف،   
أو كوسيلة لإثباا، إلا أن هناك اختلاف حول ضرورة وجود العنصر المعنوي، فهناك مـن يـرى أن أسـاس القـوة     
الملزمة للعرف، تكمن في أن العرف تعبير عن الضمير القانوني العام للمجتمـع الـدولي، فأسـاس الالتـزام بـالعرف      

تمع الدولي، وليس ناجم عن تعـبير إرادات الـدول في صـورة ضـمنية ذلـك، لأن      مستمد من الحياة الدولية في ا
تطور الحياة في اتمع الدولي قد فسح اال أمام أساليب متنوعة، يتم من خلالهـا التعـبير عـن الضـمير القـانوني      

  العام، كما هو الحال بواسطة قضاة محكمة العدل الدولية أو أجهزة المنظمات الدولية.
فضي ذلك إلى أن القاعدة العرفية الدولية توجد وتكون ملزمة حتى لـو لم تكـن مسـتمدة مـن سـلوك الدولـة       وي

المراد تطبيق القاعدة في مواجهتها، بأن كانت ناجمة عن تواتر سلوك دول أخـرى أو هيئـات أخـرى لهـا وصـف      
لزمـة، وهكـذا يكـون إنشـاء القواعـد      الشخصية القانونية الدولية، وبالتالي لها أهلية إرساء السـوابق الدوليـة الم  

مـا أكدتـه    هـذا والدوليـة  العرفية مرتبطا بسلوك الأشخاص التي تملك أهلية التصرف علـى صـعيد العلاقـات    
، فيمـا يتعلـق بإصـدار مجلـس الأمـن      1972جـوان   21المحكمة الدولية في رأيها الاستشاري الذي أصدرته في 

لقراراته في المسائل الموضوعية، على الرغم من امتناع بعض الأعضاء الـدائمين عـن التصـويت فـذهبت المحكمـة      

                                                             
  .311محمد السعيد الدقاق، مرجع سابق، ص 1
كما أيدها الفقهاء السوفيات وجل فقهاء القانون المعاصر الذين  19نجد هذا الاتجاه في كتابات غروسيوس وأيدها أيضا فقهاء القانون الإنجليز في القرن 2

  يرون في القانون الدولي نتاجا للإرادة.
3 Bastid (s), Observation sur une étape dans le développement progressif et la codification des principes des droit 
international, mélanges Guggenheim, 1968, p.446, 455   

  ومابعدها. 360انظر بتفصيل أكثر: صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 4
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س في المسائل الموضـوعية علـى الـرغم مـن اشـتراط      إلى اعتبار الامتناع لا يحول دون صدور القرار من طرف ال
  من الميثاق تصويت تسعة أعضاء من بينهم الأعضاء الدائمين في الس على المسائل الموضوعية. 27المادة 

  التكوين الغير مباشروفق اسلوب  لقواعد العرفيةا لبعض : تطبيقاتالمطلب الثاني
 ذه النظرة في مجال تأسيس القوة الملزمـة للعـرف، فحيثمـا يثـار     تنبئ الممارسة الدولية المعاصرة عن الأخذ

أمر قاعدة عرفية لا يجري البحث عن مظاهر التعبير عن إرادة هـذه الدولـة أو تلـك، ولا يجـري البحـث بصـدد       
تطبيق قاعدة عرفية معينة عن مسلك الدول المعنية مباشرة ينطبق تلك القاعدة للتعرف علـى دلالـة ذلـك السـلوك     

لك التطبيق، وتبدو هذه المسألة أكثر وضوحا فيما يتعلـق بالسـلوك المضـطرد للمنظمـات الدوليـة، ومـا       بعد ذ
   .عن عملية تكوين القواعد العرفية ةالأمثل وهذا ما تجسده بعض يؤدي إليه من إنشاء قاعدة عرفية دولية

  :مبدأ تحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الفرع الاول:
الذي جاء في سـياق تكـوين القواعـد العرفيـة، حيـث       العامة،الجمعية الصادر عن  )2131(قرار رقم ال 

جـاء تعـبيرا عـن قناعـة الـرأي       والذي للدولجاء هذا القرار في مضمونه حول تحريم التدخل في الشؤون الداخلية 
فالاتجـاه الأول يـرى أن   العام العالمي، بقاعدة عدم التدخل، في حين ترى الدول الرأسماليـة انتفـاء هـذه الصـفة،     

هذا القرار له معنى سياسي ومعنى قانوني، فالمعني السياسي يبين أن هذا القرار هـو انتصـار للعـالم الثالـث، الـذي      
لم تشارك غالبية دوله في وضع الميثاق، ومبادئ القانون الدولي، أما المعنى القـانوني فهـو يوضـح في محتـواه قاعـدة      

فرض التزامات على الدول، بالامتناع عن القيام بالفعـل، وقـد قُبـل ـذا الالتـزام      عدم التدخل، وذلك من خلال 
من طرف أغلبية الدول الأعضاء، في حين أن الدول الغربية فترى في القرار مجـرد تعـبير عـن نوايـا سياسـية، ولا      

  .1يمكن منحه أي صفة قانونية
عمليـة تكـوين القاعـدة العرفيـة، أي أنـه يجـب أن       حيث أنه حتى يعتبر هذا القرار ملزما، ينبغي أن يسـاهم في  

يقترن بتطبيق من طرف الدول، والمنظمات الدولية بمعنى أن يتحقق العنصر الثـاني للعـرف الـدولي، وهـو العنصـر      
المادي، وهذا يؤدي بنا إلى القول بأن التصويت على القرار وحده لا يكفي لاعتبـاره ملزمـا، وإنمـا رضـا الـدول،      

عليه هذه القوة، وذلك عن طريق تصرف خارجي مستقل عـن عمليـة التصـويت، وقـد يكـون      هو الذي يضفي 
هذا التصرف اتفاقا بين الدول، أو إعلانا وحيد الطرف، لأن الدول هي الـتي تقـوم بتنفيـذ القـرار، ومـن هنـا       

أن التصـويت علـى    فاتجاه إرادة الدولة وقبولها له، يلعب دورا هاما في استكمال القيمة القانونيـة للقـرار، ذلـك   
   .2القرار في كثير من الأحيان قد لا يدل على نية حسنة في تطبيق القرار

وهذا مؤداه أنه قد تصوت الدولة على القرار، رغم عدم اقتناعها بعدم وجود نية لتطبيقـه أو أحيانـا، قـد تصـوت     
بالتـالي فالتصـويت الإيجـابي للقـرار     لصالح القرار لتفعل مثلما فعلته دول أخرى، دون نية الالتزام به واحترامـه، و 

  لا يعبر بالضرورة عن نية الدول في الموافقة على القواعد الواردة في القرار. 
) مع الاعتبارات السابقة، فإنه يمكن اعتبـاره ملزمـا، وينـدرج ضـمن عمليـة تكـوين القواعـد        2131القرار (

) يعتمد على جملة من المبادئ والقواعـد القانونيـة، الـواردة في الميثـاق والـتي تلـزم       2131العرفية؛ لأن القرار (

                                                             
  .232، ص1990إدريس بوكرا، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، بوكرا إدريس،  1
  .233، صنفس المرجع 2
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ن لعدم انتـهاك للأمـن والسـلم الـدوليين، وأن     كذلك اعتبر القرار عدم التدخل، ضما ،الدول بإتباعها في علاقتها
عكس ذلك يشكل خرقا للميثاق، وهو يعكس قناعة لـدى العـالم، ويعـبر عـن الإرادة الجماعيـة للـدول الـتي        

  صوتت عليه. 
  ) يتأكد أيضا من خلال ما يلي: 2131فالطابع الملزم للقرار (

طـار الأمـم المتحـدة أو خارجهـا، مثـل قـرارات       إن القرار سبقته العديد من القرارات السابقة، سـواء في إ  -
  المؤتمرات الدولية مثل حركة عدم الانحياز.

القرار يعكس عملا عرفيا، كانت من خلاله الدول تمتنع عن التدخل في الشـؤون الداخليـة للـدول، وإذا كـان      -
 ـ     وى اسـتثناء عـن   اتمع الدولي يشهد حالات التدخل في الشؤون الداخلية لـدول أخـرى، فإـا لا تشـكل س

المبدأ، وتعتبر مخالفات غير مشروعة، وإن هذه الاستثناءات لا تعني إلغاء مبدأ عـدم التـدخل ولكـن تعـد أعمـالا      
 مخالفة للميثاق. 

  : ) والمتضمن تعريف العدوان3314القرار ( الفرع الثاني:
، والذي أصدرته الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة والـذي توصـلت      1974) الصادر سنة 3314القرار (

جـاء القـرار في مادتـه الأولى إلى تعريـف العـدوان، وأن       حيث للعدوانفيه الجمعية العامة إلى تعريف متفق عليه 
ليميـة أو ضـد اسـتقلالها    استخدام الفقرة المسلحة من قبل دولة ما ضـد دولـة أخـرى، أو ضـد سـلامتها الإق     

  . 1السياسي، أو بأي صورة أخرى
كد القرار على أن استخدام القوة يعد خرق للميثاق، هذا القرار يعد مساهمة جوهريـة مـن قبـل الجمعيـة العامـة      ا

في دعم النظام القانوني الدولي، الذي يعمل على تحريم اسـتخدام القـوة في العلاقـات الدوليـة، وقـد آثـار هـذا        
) لـه قيمـة أدبيـة    3314خلافا وجدلا فقهيا حول قيمته القانونية، حيث يـرى الاتجـاه الأول أن القـرار (    القرار

وسياسية وقانونية ،على أساس أنه يضع المعايير الموضوعية لس الأمن، التي تمكنـه مـن الاستشـهاد ـا لتحديـد      
ية تحقيق تقوية نظـام الأمـن الجمـاعي الـذي أقـره      العدوان، وبالتالي مجلس الأمن، لا يمكنه تجاهل هذه المعايير، بغ

الميثاق، ويؤكد أيضا هذا الاتجاه، أن القرار يتمتع بقيمة قانونية، باعتباره يعد عـاملا رئيسـيا لكـي تحقـق الأمـم      
المتحدة هدفها الرئيسي، في حين يرى أنصار الاتجاه الثاني، أن قرار تعريف العـدوان لا يتمتـع بـأي قيمـة قانونيـة      

 امية، باعتباره صادرا عن الجمعية العامة، وهو لا يمثـل سـوى قيمـة التوصـية الأدبيـة، ولا يرتـب التزامـات       إلز
على الرغم من هذا الخلاف، إلا أنه يمكن التنويـه بأهميـة هـذا القـرار، الـذي       ،2قانونية على عاتق الدول الأعضاء

قـانوني للـدول الأعضـاء، وهـو مكسـب      يفصل في  تعريف العدوان، والذي يعكس درجة الوعي السياسـي وال 
كبير للجمعية العامة، وخطوة مهمة في تأكيـد دور القـانون، إضـافة إلى مواقـف الـدول الأعضـاء في الأمـم        
المتحدة، وموافقتهم على تبني هذا القرار يعتبر بداية لتكون عرف دولي، يتعلـق بماهيـة العـدوان والأعمـال، الـتي      

) جـاء في مضـمونه بقواعـد    3314مخالفتها مسؤولية دوليـة جزائيـة، فـالقرار (   تنضوي تحته، والتي تترتب على 
وأحكام ليست بالجديدة، ولم تفرض التزامات جديدة على عاتق الدول، بل جـاء يقـدم علاجـا لـبعض الثغـرات      

                                                             
  .257، ص2006إبراهيم الدراجي، جريمة العدوان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  1
  .257ابق، صإبراهيم الدراجي، مرجع س 2
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القانونية في الميثاق، وتأكيد لمبادئ معترف ا خاصـة تحـريم العـدوان، والتـدخل في شـؤون الـدول، وتحـريم        
  . 1استخدام القوة في العلاقات الدولية

  وأثره على مفهوم العرف التقليدي  الثــانــــي أسلوب التكوين الموجه للقاعدة العرفية المبحث
أسلوب التكوين الموجه للقاعدة العرفية، بواسطة قرار صـادر عـن منظمـة دوليـة، أو جهـاز مخـتص، فيتـوافر        

، أو بعد تكرار صـدور قـرارات متماثلـة تـبرز قاعـدة عرفيـة، وهنـا        العنصر المعنوي، بعد صدور القرار الأول
دورا كـبيرا في إرسـاء القواعـد     وهومـا بـين  2جاءت العملية في سياق التكوين الموجه، أو المباشر للقاعدة العرفيـة 

وتأثيرهـا المباشـر في    .العرفية الدولية، بأسلوب جديد، يختلف عن أسلوب التكـوين التلقـائي للقاعـدة العرفيـة    
سياق عملية التكوين الموجه للقاعد العرفية، وهذا يعبر عن تطور كـبير فيمـا يتعلـق بـالعرف الـدولي، والـدور       
الكبير الذي يحتله على صعيد النظام القانوني الدولي، على الرغم من كون أنـه يقـوم أساسـا علـى التشـريع، ولا      

الدوليـة،  يعة العرف تتلاءم مع المتغيرات الدوليـة أكثـر مـن المعاهـدات     يفسح للعرف إلا مجالا ثانويا، لكن أن طب
  من خلال محاورة متعددة، على تأدية دور لا يقل أهمية عن الدور الذي أداه تقليديا. ويعمل

  مفهوم الأسلوب الموجه في تكوين القواعد العرفية. المطلب الاول:
صدور القرار، عندما يقترن ذلـك بتـوافر العنصـر المعنـوي،     التكوين الموجه للقاعدة العرفية ينشأ ابتداء من 

تنشأ القاعدة العرفية، بعد أن توافرت لها منذ البداية أكبر قدر مـن الوضـوح، والتحديـد منـذ بدايـة صـدورها،       
على نحو يقترب تماما من القاعدة القانونية المكتوبة، حيث صـدرت في صـورة قـرارات صـادرة عـن منظمـات       

أن تعاقب صدور تلك القرارات، وتواترها في مناسبات عديدة، قـد ولـد قاعـدة عرفيـة دوليـة      دولية، ولا شك 
عامة، ذات منشأ صادر عن منظمة دولية، يتزاوج مصدرها من مصدرين من مصـادر القـانون الـدولي، العـرف،     

   .3وقرارات المنظمات الدولية

  ية.مفهوم الأسلوب الموجه في تكوين القواعد العرف الفرع الاول:
العرف في القانون الدولي المعاصر، قـد اكتسـب حيويـة مـن نـوع خـاص، أدى إلى ترسـيخ مكانتـه،         
كمصدر رئيسي من مصادر القانون الدولي، ومرد ذلك وإلى سـرعة نشـوء القواعـد العرفيـة وتصـاعد حركـة       

أن تعاقب صدور قرارات المنظمـات الدوليـة، تتحـول إلى عـرف دولي، موجـه       كما الدولي.تقنين قواعد العرف 
  .4بتكرار صدورها، إنما هي تعبير عن إرادة المنظمة الدولية، كشخص من أشخاص القانون الدولي

ك عرف حيث أن الواقع الدولي المعاصر، ينبئ عن حقيقة نشوء القواعد العرفية، في ظل القانون الدولي العرفي، فاليوم هنا
الفوري دولي، يتكون أحيانا بسرعة فائقة، عكس الأسلوب الذي يتكون به العرف التقليدي، وهو ما يعرف بالعرف 

  .وذلك في مقابل العرف الهادئ

                                                             
  .259، صنفس المرجع 1
  .57م، ص2007، القاهرة، سنة1حسين حنفي عمر، التعديل العرفي للمعاهدات والمواثيق الدولية، دار النهضة العربية، ط 2
  .58-57، ص صنفس المرجع 3

4 Bastid (s), op. cit p 133. 
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فالفقه اليوم يتحدث عن العرف الفوري، أو المتوحش، وذلك إذا مـا قـورن بـالعرف التقليـدي والـذي كـان       
هـذا العـرف الثـوري، أو العـرف     ،1ويجري التسليم به في العلاقات بـين الـدول  يستغرق وقتا طويلا حتى ينشأ، 

المتوحش، يتكون خلال سنوات قليلة جدا، ويتزامن فيه العنصر المعنوي، مـع العنصـر المـادي، في وقـت واحـد،      
حيث نرى فجأة الدول، قد أيدت وجود قاعدة عرفية، دون تطبيق سابق، مثـل فكـرة غـزو الفضـاء، أو فكـرة      

  .2لمنطقة الاقتصادية الخالصةا
ويفسر جانب من الفقه، هذا النوع من العرف، بأن العنصـر المعنـوي، يسـبق وجـود العنصـر المـادي، الـذي        
يتجسد في الممارسة، ويأتي لاحقا، والذي لم يعد يشترط فيه ما كان سـابقا في شـروط المـدة، وهـذا يرجـع إلى      

وعامل فـني، يرجـع إلى مسـاهمة المنظمـات الدوليـة، والتصـرفات       عدة عوامل عديدة، عوامل سياسية وقانونية، 
  . 3الصادرة عنها، بإرادا المنفردة

رغبـة الـدول الناميـة المسـتقلة حـديثا في      اولهـا   عوامـل عـدة  فظاهرة ظهور القواعد الفورية، ترجع إلى ثلاث 
واعـد الاتفاقيـة القديمـة المدرجـة في     الترويج إلى نظام قانوني جديد، يأخذ في عين الاعتبار مصـالحها، وتغـيير الق  

معاهدات دولية، أو حتى تلك القواعد العرفية القديمة، فالدول النامية تسعى إلى إيجـاد قـانون دولي مؤسـس علـى     
بمعـنى أن سـرعة واقـع الحيـاة الدوليـة      ،4فكرة التعاون، وليس مجرد فكرة التواجد للدول بعضها بجـوار بعـض  

توازي في إجراءات تكوين القواعد العرفية، ومحكمة العـدل الدوليـة قـد قـررت في     الحديثة، جلب معه الإسراع الم
العديد من أحكامها الحديثة، منها الحكم الصادر في قضية الامتداد القـاري في بحـر الشـمال، ذكـرت أن مـرور      

   .5فترة زمنية قصيرة على استقرار سلوك معين، لا يحول دون تكوين قاعدة عرفية
المنظمات الدولية، في إنشاء القواعد العرفية بسرعة من خلال قراراا، أو بمعـنى أوسـع مـن خـلال      مساهمة ثانيها

تصرفاا الفردية، هذه العوامل جعلت هناك عرف متوحش ينشـئ فتـرة زمنيـة قصـيرة، خلافـا لمـا يحـدث في        
علـى نظـام ومعـايير     العرف الثوري يتحقق عبر وضع النظام السائد، وهو محـل تسـاءل أـا تتـهجم    ،ف6الماضي

   .7وقواعد عرفية، وأحيانا مكتوبة، والتي تدعي التعبير عن قاعدة شبه شاملة أو عالمية

                                                             
  .René Jean Dupuy) هو الأستاذ: Coutume sage et coutume sauvageصاحب هذا الاصطلاح ( 1
  .1462م، ص1995، القاهرة، سنة1دار النهضة العربية، ط -الإبرام- علي إبراهيم الوسيط في المعاهدات الدولية  2
  .187، ص.2004النظرية العامة للتصرفات الدولية والصادرة عن الإرادة المنفردة، دار الكتب القانونية، الة الكبرى، مصر، مصطفى احمد فؤاد،  3

4 Carreau (D), Droit international, pédone, paris, 1988, pp.261-262. 
م اعترفت المحكمة أيضا بفكرة حقوق الأفضلية للدول الساحلية ولكل البلاد أو الأقاليم التي هي في وضع 1951ديسمبر  18وفي قضية المصايد في  5

المحكمة بأن هناك قاعدة عرفية قد نشأت وأبصرت النور خلال عشر سنوات فقط. أنظر: على ابراهيم، اعتماد خاص على مصايدها الساحلية وأقرت 
  .1463-1462الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، صص

  .58حسين حنفي عمر، مرجع سابق، ص 6
لأمريكولاتينية، والمقلدة من طرف دول نامية، خاصة في إفريقيا، فقانون البحار هو المكان الأمثل، والمميز لهذا الاحتجاج، ففي الوقت الحالي الدول ا 7

ميل، فالمبدأ العرفي حرية الملاحة في أعالي البحار يجد نفسه محل تساءل من طرف دول لا تجد صعوبة أو  200تستولي مناطق سيادة تمتد إلى أكثر من 
ى ولا تستفيد منه إلا هي. فالمنطقة الاقتصادية الخالصة ظهرت كرد فعل حرج في مواجهته حيث أا قرى أنه صيغ وكرس من طرف دول بحرية عظم

ميل تقاس من منطقة الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي وتمتد في اتجاه أعالي البحار، حيث تكون للدول الساحلية  200على ذلك، فهي تمتد إلى 
حية الموجودة في هذه المنطقة وتحت القاع، هذه الفكرة ظهرت فجأة في أوائل سبعينات  عليها حقوق وأولوية الكشف والاستغلال للثروات الحية والغير
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وهكذا فإن مفهوم العرف الثوري ليلاقي مصالح اقتصادية واجتماعية للـدول، وجعلـها تتحـرك وتقـوم بأفعـال      
 ـ اييس قانونيـة، وتشـريعات وطنيـة، وهـذا     أحادية الطريق، مثل: التصريحات والإعلانات، وفي الغالب مؤكدة بمق

م، 18/08/1962النظام يتضاعف بالتبني المشترك للوائح، بشكل واسع، ومثـال ذلـك: تصـريح سـان تيـاغو      
  . 1م08/08/1970م، تصريح ليما: 08/05/1970ومونتي فيديو

الجمعيـة العامـة،   ويبرز هنا جهد وتنسيق، يمكن أن نسميه استراتيجيات عرفية، وتظهر بشـكل واضـح في لـوائح    
يرى: أن دور الأمم المتحدة له دلالات كـبيرة، فهـو يـبين لنـا      روبرت آغوالتي تستطيع أن تدعم ذلك، الأستاذ: 

عمل المنظمة، ضمن نظام علائقي، يسعى إلى صياغة القواعـد القانونيـة، وفي نفـس الوقـت يسـعى إلى صـياغة       
 مهمة تطوير القـانون، الـذي يقـع علـى عـاتق المـؤتمرات،       القواعد العرفية، وفي نفس المناسبة عرضها في صالح

قـانون  -وعرض قيم تعبر عن أخلاق الأمم المتحدة، وهذه الظاهرة محسوسة بشـكل خـاص، في صـياغة القـانون     
  . 2-المعاهدات

 ـ   ذي نعـيش  إن التناقضات التي تحرك اتمع الدولي، تظهر مقاومة للعمل الموحد، فالملاحظ في العـالم المتنـاقض، ال
فيه، أن دور العرف لم ينطفئ، بل بالعكس كل مجموعة اقتصادية، أو سياسـية، تعـزز أعرافهـا الخاصـة، وتجتهـد      

  لجعلها متقبلة لدى الآخرين. 
للعرف، المؤسس علـى اتفـاق ضـمني، فالمصـالح المشـتركة الخاصـة لـبعض         -التعديلية–إن الوظيفة المراجعاتية 

المميزة، مع تلك التي يمليهـا العـرف الـدولي، ضـمن مجـال خـاص،        اسلوكيامة الدول، تقودها إلى تنسيق وأقل
ليس إلا تعبير لوسط دولي مختلف. فالنزعة الإرادية تمشي جنبا إلى جنب، مـع الوظيفـة الثوريـة للعـرف المسـرع،      

يـة، ومـع   الذي أساسها اتفاق ضمني، دف إلى تأكيد حق الشعوب الفقـيرة في مواجهـة بقيـة اموعـة الدول    
ذلك فإن دور الزمن لا يمكن إقصاءه، ويقايس هنا بملّكة المقاومة لـدى تلـك الـدول، فالمعارضـة بـين العـرف       

ينتج من شمولية الأعـراف العاديـة، الـتي هـي محـل احتجـاج        -المتوحش–الحكيم، أو الهادئ، والعرف الثوري 
م التنمويـة، وبشـكل آخـر في مواجهـة     اليوم، من طرف الذين يطالبون اليوم بقانون خاص، يسـتجيب لحاجـا  

التكرار، فإن الدول السائرة في طريق النمو، ترفع شعارا اختلافهـا، ومقاومـة صـعوبة تشـكل العـرف، بسـبب       
غياب السوابق المتكررة على خبرة ممتدة بشكل كاف، وهـي تظهـر مقاومـة، ولا تظهـر مقاومـة بحجـة البعـد        

  .3الزمني
فالعرف هو محل تلاقي وتنازع القوى، ويبقى دور الدول الكـبرى محـددا في إنتاجهـا، والفقـراء يعملـون علـى        

أعراف محددة وضرورية، والتي تجتهد لجعلها مطلقة، ومتقلبة من قبل اموعـة الدوليـة، هـذه الأسـبقية للضـمير      

                                                                                                                                                                                                    
م، بأن هناك قانون عرفي 1976القرن العشرين ووجدت بالسيطرة على هذه المساحة بجوار بحرها الإقليمي. ومحكمة الاستئناف في فرنسا أقرت سنة 

ميل بحري، 188م، وإن الدول الآن تمارس سيطرا الاقتصادية على مساحة قدرها 1958سنة جديد حل محل اتفاقيات جنيف الأربعة لقانون البحار 
  .1463بعد بحرها الإقليمي. أنظر: علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص

  
1 Dupuy (René Jean), op.cit., p103. 
2 Ibid., p101. 
3 Ibid., p104-105 
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ياسـي والاقتصـادي، حيـث أنـه تظهـر في      على التاريخ، لا تسير وفق نظريات اموعة، وفرضيات الصراع الس
مجالات صراع أخرى، خاصة في مجال البيئة، فإذا كـان المعيـار الـذي يقـر بالأعمـاق البحريـة، وراء منطقـة        
السيادة، بأا تراثا مشتركا للإنسانية، لا يمكن أن يعتبر عرف بسبب غيـاب معرفـة مـا هـو البعـد الفضـائي أو       

علان المبادئ، المصـوت عليـه مـن قبـل الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في         الحيزي، وهذا على الرغم من أن إ
م، بالمقابل فإن القاعدة حسبها كل دولـة مسـؤولة علـى أفعـال تلويـث البيئـة، ذات المـدى        17/12/1970

العالمي ضمن إقليمها، فإا تمثل اليوم معيار ومقياس عرفي، إن هذه القاعدة تنـتج عـن صـياغة نصـوص لم يأخـذ      
منها، اليوم موافقة وتقبل شكلي، من طرف القانون الوضعي، ولكن التصويت سـار في هـذا المعـنى. إن هـذه     أي 

حالة نمطية للعرف المفرز بواسطة القانون المرن، إا بالفعل تنطلق في المؤتمرات، الـتي تعمـل تحـت لـواء ووصـاية      
لقـة بالبيئـة، خاصـة إعـلان سـتوكهولم      الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعن طريق تصـريحات وإعلانـات متع  

م، وفي النهاية اتفاقيات دولية لم يصادق عليها، وفي ظل وجود الأخطار التي يمثلـها التلـوث البيئـي، فإننـا     1972
لا نندهش من مسار وتسريع تشكل العرف. فالإحساس والشعور بـالخطر، لا يسـبق الاحتـرام الفعلـي للقاعـدة،      

ة اموعة الدولية، بشكل ضروري وملـح، وهـذا راجـع إلى أن العـرف الحكـيم،      ولكنه ينتهي بعرضها على بقي
والهادئ، لا يمكن أن يوفي غرضه بسبب بطئه وطول الزمن، إنـه ينصـرف إلى عـرف ثـوري ومتـوحش، في رد      

  فعله على بربرية العالم التكنولوجي، وهكذا فإن العرف يستجيب للاحتياجات المتزايدة للمجتمع الدولي.
  : شروط القرار الذي يعتبر وسيلة في التكوين الموجه للقاعدة العرفية.ع الثانيالفر

يعترف الفقه الدولي بإمكانية قيام المنظمات الدولية، وأجهزا الرئيسـية، أو الفرعيـة، في المسـاهمة عـبر قراراـا،      
 ـ  دا تشـكل أداة رئيسـية، وتلعـب    وأعمالها القانونية في عملية تكوين قواعد العرف الدولي، والجمعية العامـة تحدي

دور هام، ومكمل في تكوين العرف الدولي، وأن الإعلانات والتوصيات بشكل عـام تشـكل تعـبيرا عـن قواعـد      
  .1عرفية

لكن هذا لا ينطبق على جميع القرارات التي تكون صالحة، لأن تمثل سـابقة في عمليـة التكـوين الموجـه للقاعـدة      
  طار، ما كان منها خطاب فردي، أو كان صادر بشأن مراكز واقعية فردية. العرفية، وإنما يخرج عن هذا الإ

  معنى ذلك أنه لابد أن يتصف القرار: 
أن  ،جـير إيميـل  لابد أن يتصف القرار بعمومية خطابه، وذا مضمون محدد، وفي هذا الإطـار يـرى الأسـتاذ     -1

مثـل: إعـلان حقـوق الإنسـان، فهـو مـن       النموذج المثالي على ذلك هو القرارات الصادرة في شكل إعلانات، 
حيث الشكل يتمثل في مواد متعاقبة، ومن حيث الموضوع يعالج أمور ذات طبيعـة عامـة، ويمكـن أن تتحـول إلى     

  قاعدة قانونية ملزمة. 
إضافة إلى أا ليست النموذج الوحيد، فالقرارات التي يصدرها الجهاز تعـبيرا عـن موقـف تجـاه مشـكلة معينـة،       

تحول ذلك الموقف بتكرار صدور القرارات المفصحة عنـه، إلى قاعـدة قانونيـة عرفيـة، تعتـبر ضـمن       يمكن أن ي

                                                             
  .230سابق، صبوكرا إدريس، مرجع  1
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القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى تكوين عرف دولي، ومثال ذلك: قرار الاتحاد مـن أجـل السـلام، الـذي صـدر      
  .1بشأن الأزمة الكورية وعرف تطبيقات كبير فيما بعد

أن  تـونكين المطلوبـة في عمليـة التصـويت علـى القـرار، ضـمن رأي الأسـتاذ         أن يصدر القرار بالأغلبية -2
توصيات الجمعية العامة، التي تصدر بالإجماع، أو الأغلبيـة المطلوبـة، والـتي تضـم أصـوات الكتلـتين الشـرقية        

لي، إذا والغربية، تنشئ قواعد ومبادئ قانونية دولية، وتعتبر هذه التوصيات مرحلة حاسمـة في نشـوء العـرف الـدو    
  توافرت أركانه. 

وفي الأحوال التي لا تعطي فيها الدول أثناء إجراء عمليـة التصـويت، مسـببات موقفهـا الايجـابي، يكـون مـن        
الصعب معرفة إذا ما كان صدور القرار بأغلبية كبيرة، يعد تعبيرا حقيقيا عن مـا جـاء في القـرار أم لا، لكـن ثمـة      

ا لإرساء قرينة، على اعتبار القـرار معبـر عـن إرادة عامـة، إلى أن يثبـت      موجِهات موضوعية، يمكن الاستعانة 
عكسها صراحة، كأن يصدر القرار محكما في صياغته، قويا في لهجته، بحيث لا يـدع مجـال كـبيرا لفهمـه علـى      

  . 2معان شتى
، فـإن تطبيقـه مـن    أن يتأكد تنفيذ القرار عمليا، فإذا كان القرار متضمنا خطابـا معينـا للـدول الأعضـاء     -3

الناحية العملية، يكون من جانب المخاطبين به، أما إذا كان غير متضـمن خطابـا معينـا للـدول الأعضـاء، فـإن       
  تأكيده عمليا يكون بتكرار صدوره في الظروف المماثلة. 

نـه لـن   : أن الإعلان، حتى ولو أعيـد عـدة مـرات وتبنتـه الـدول، فإ     يرالييميشال ففي هذا الصدد يرى الأستاذ 
يكتسب قيمة القواعد العرفية، طالما لم تتبعه قـرارات عمليـة، مـن طـرف الـدول والمنظمـات الـدولي، وإذا لم        
يكفل لهذه القرارات التطبيق على الصعيد العملي، فإا تبقى تشكل العنصر المعنوي فقـط للعـرف الـدولي، وهـذا     

ف الـدولي، فقـرارات وتوصـيات الجمعيـة العامـة، الـتي       يعني أن الممارسة العملية الدولية هي العنصر المادي للعر
تتم الموافقة عليها طبقا لأحكام الميثاق، من الممكن أن تسهم في إيجاد قاعدة للقانون الدولي، بـل إـا تقـوم بـدور     
معين في نشوء مبادئ القانون الدولي، وتساهم في تفسير وتطوير المبادئ والقواعد القائمـة بالفعـل، ففـي حـالات     

ديدة تؤدي إلى نشوء عادات دولية، وتساعد على تكوينها، وهذه العادات يمكـن أن تتبلـور في قاعـدة سـلوك،     ع
  . 3وبذلك تمثل مرحلة معينة في نشوء قاعدة عرفية

  فالقاعـدة العرفيــة تتكــون مــن ركـنين، أحــدهما مــادي، وهــو الممارسـة، ويقصــد بــه تــواتر الــدول    
رة زمنيـة معينـة، إن طالـت سميـت بالقاعـدة العاقلـة، أو الهادئـة، وإن        ذات الصلة بموضوع القاعدة، خلال فت

قصرت سميت بالقاعدة المتوحشة، أو الثورية، ويجب أن لا تعترض دول مؤثرة علـى هـذه القاعـدة، ولـيس معـنى      
، 4ذلك أن جميع الدول تمارس هذا السلوك، بل يكفي أن تكـون ممارسـة التصـرف مـن طـرف غالبيـة الـدول       

معنوي وهو الاعتقاد بأن السلوك يستجيب لالتزام قـانوني، وإن ممارسـة هـذا التصـرف يعتـبر واجـب        والثاني

                                                             
  .60، ص.2005تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، أحمد عبد االله أبو العلا،  1
  .61، صنفس المرجع 2
  .56حسين حنفي عمر، مرجع سابق، ص 3
  .1463علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص 4
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قانوني، لا يجوز الخروج عنه، وهي تلزم الجميع ما دام استقر الأمر على ذلـك، فـالتملص منـها لا يجـدي نفعـا،      
  .1لدوليةحيث ينبغي الالتزام ا، ومخالفتها بعد وجودها يؤدي إلى قيام المسؤولية ا

  القواعد العرفية: على توجيه المنظمات الدوليةالثاني: تأثير قرارات  المطلب
مبادئ يفترض أا معترف ا مـن طـرف أغلبيـة اموعـة الدوليـة،       والقرارات الدوليةأقرت الكثير من اللوائح 

وهذا يعني أن اللوائح، تعبر عن منظور تصارعي، فالـدول المتمسـكة بانتصـار بعـض المبـادئ علـى المسـتوى        
الاجتماعي في إطار التنمية، أو في سياق اجتماعي، تتجند حتى تفرض علـى اموعـة الدوليـة، وقبـول المقـاييس      

يطلـق عليهـا بعـض    ،2اعتمدا في إطار جهوي أو خاص، هذا الصراع يؤثر علـى إقـرار مبـادئ جديـدة    التي 
القانونيين القانون المرن، فمواجهة القانون، عن الطريق العرفي يسعى لإيجاد العديد مـن اللـوائح إثباتـا وتكريسـا،     

  ارجة عن المألوفوهذا ما ينتج عنه الاعتراف بالعرف، وهو ما يمثل ظاهرة عرفية غريبة، خ
  :والقانون البرنامجي القانون التصريحي متبلور مفهو: الفرع الاول

إن عدد الدول اليوم في اتمع الدولي المعاصر، قـد تضـاعف، وأسـفر ذلـك عـن تكـون مجموعـات مختلفـة،         
 الـذي  ومتنوعة على الصعيد الاقتصادي، والاجتماعي، والأيديولوجي، وهذا مـا انعكـس علـى القـانون العـرفي     

صار عرضة للتفجر، والمسار العرفي لم يتوقف، ولكن الأمر يتعلق بعالم ملـيء بالصـراعات، فهـذا يفـرض اليـوم      
أن نتخلى عن النظرة الثابتة التي تعطي لعنصري العـرف، التـاريخ، والقناعـة الجماعيـة، فـإن هـذين العـاملين        

اقية، لتكوين العـرف تـؤثر علـى عـادات وقـيم مختلفـة       متلازمين ومتناسقين، فالحقيقة فإن العناصر الفعلية والاتف
  . 3على حسب المكان واللحظة، والفوائد المرجوة ينتج من ذلك ضغط متواصل بين الحقيقة والضمير

ففـي قضـايا حـق     -التبـادلي –محكمة العدل الدولية، أقرت بوجودها، وذهبت إلى تقبل العرف المتعـدد الأوجـه   
، اعتبرت المحكمة في حالة الصراع بـين العـرف الجهـوي والعـرف الـدولي، فـإن       المرور في قضية الرصيف الهندي

هذه الخصوصيات العرفية، لا تتعلـق فقـط بـدول اموعـة الدولـة       ،ووهو الذي يهيمن الجهوي، الأسبقيةالعرف 
صوصـية  المعنية، ولا يدعي إطلاقا فرض نفسه على تلك التي لا علاقة له ـا، فالـدول الـتي تحـتج بتقلـيص الخ     

الخاصة للعرف، والذي يقوم على قواعد جديـدة مصـاغة في حقـوق الشـعوب، في التنميـة وإلغـاء الاسـتعمار        
   4وحق تقرير المصير.

ونلاحظ أنه لدى الدول السائرة في طريق النمو، ملاحظة ظـاهرة جـدا في البنيـة الداخليـة للعـرف، والعنصـر       
الإرادي يتغلب على العامل التاريخي، هذه الأسبقية للضمير على الفعل، هي قلب العـرف الثـوري، وهـو الشـرط     

د حتى تسجل في إطـار لـوائح معتـرف ـا     المشترك بحيث لا فائدة من التكرار المستمر على تاريخ طويل، بل تجته
من طرف الأمم المتحدة، وتسعى إلى إيجاد اعتراف لها من طرف اموعـة الدوليـة، سـواء كانـت مراجعاتيـة أو      
ثورية، فإن العرف الجديد يستدعي القانون الإعلاني، أو التصريحي، وهـذا مـا نلاحظـه في دور الجمعيـة العامـة      

دى التصريحي، أو الإعلاني في العديد من لوائح الجمعية العامـة الأمـم المتحـدة، وهـو     للأمم المتحدة، حيث نجد الم

                                                             
1 Sur (S), Op.cit., p16. 
2 Dupuy (René Jean), op.cit., p108. 
3 Ibid.,  p.109 
4Dupuy Rêne Jeanne, Op.cit.,  p.110   
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مقرر ومعترف به، فنجد أا تؤيد وتؤكد القواعد المفرزة، ويسـتوجب لهـا اعتـراف وتطبيـق جـزء كـبير مـن        
  اموعة الدولية، ما عدا احتجاج بعض الدول، خاصة التي تتمتع بحق الاعتراض. 

تفاقية تظهر من كوا تنبعث من جهاز تابع لمنظمة دولية، وهنا تظهـر أهميـة هـذه اللـوائح، وتظهـر      اللوائح الاف
أكثـر بالـدول، فالتصـويت علـى اللائحـة       مرتبطـة بشكل مثير للإعجاب في إطار الجمعية العامة أكثر، إلا أا 

فضـلية معتـرف ـا أكثـر للاتفاقيـات ذات      ، لأا تعطي أرالمناسبة أكثالمنظمة لاتفاق الدول المعنية، يبدو الصيغة 
ممكن أن تعلن عن اتفاق مختلف، الذي سـوف يتـدخل بعـد الخـبرة المحصـل عليهـا في        فاللائحة البسيطالشكل 

محاولاتيـه،   اتفاقيـات التطبيق، التي أعطتها له الدول تشكل حينها طريق للتجريب، المحصل عليهـا في التطبيـق، أو   
نفسنا في حالة تلاقي المصالح، الذي يتجسد عن طريـق التجريـب أو اتفاقـات محاولاتيـة،     من المؤكد أننا هنا نجد أ

أعطت له الدول بعد آخر، من خلال الإرادة المشتركة، والتي تتعمق في الاتفاق أو التعـاون المشـترك الـذي ينمـو     
عـض  في نظام عضوي بين الشركاء، وحسب مسار تجسـيد مرحلـي علـى مسـتوى اللـوائح، هكـذا فـإن ب       

  التوصيات تحتاج إلى أن تؤهل من طرف القوانين الوطنية حتى تطبق. 
فمحتوى اللائحة معترف لها بالإلزام، فلا يتعلق بالمنظمة التي صوتت عليه فقـط، ولكـن متعلـق بالـدول أيضـا،      

نطبـق هـذا   واللائحة أيضا تأخذ معايير وقواعد معترف ا للتو، والتي تنضاف إليها مبادئ أكثر رقيـا وتطـورا، وي  
مثلا على الإعلان حول العلاقات الودية، والاتفاق بين الدول، حيـث علـى هـامش التصـريح يـتم الاعتـراف       
بالمعايير العرفية، أو الاتفاق على التعديل على غرار المعاهدات، كمـا نعـرف أـا تأخـذ لهـا مكانـا في التنميـة        

نوعيـة مـن    تسـلوكيا الات لا يفترض ـا، فتظهـر   المتدرجة، رغم ذلك يحدث أن الاتفاق، أو اللائحة تلمس مج
  .طرف الدول

التزامـات تعـود علـى كـل مـن الظـروف، حيـث الإرادة         الاستراتيجيةيرى: "مع ذلك  يرالييميشال فالأستاذ 
الحسنة تسمح كلما سمحت النوايا الحسنة، وأن جدوى الالتزام الاخلاقي في أكثـر مـن ذلـك الالتـزام القـانوني،      

  يربط ذلك الذي يأخذ به".ولكنه يلزم و
فالدول يعود لها الآن أخذ إجراءات تسمح بإعطاء متابعـات ملموسـة للقواعـد الموضـوعية، في اللائحـة حـول       

  المنظمة، في إطار اتفاق الذي بينته في شكل لائحة. الاستراتيجية
 إيجـاد بعـض السـبل، إـا     إن القانون البرنامجي فيه بعض اللوائح لها صفة مستقبلية، تنحو نحو توجيـه الـدول في  

وهو يضـع إطـار للعمـل المشـترك، لتحقيـق غايـة        تصرح بمبادئ يستوجب احترامها، التطبيق على أرض الواقع
، وفي ذلك أيضـا الإعـلان الخـاص بالتنميـة يأخـذ      1محددة فهي تضع خطة معينة وتحدد الأهداف التي يلزم بلوغها

لا أحـد يجـرأ   وعرف محصل عليها سـلفا، أو في طريـق التكـون،     إعلان ادعاءمساحة، عندما لا تستطيع اللوائح 
  .أو يفكر في مخالفة لوائح مؤتمر الأمم المتحدة 

  وفق أسلوب التكوين الموجه لتطوير القواعد العرفية: لبعض القواعد الدولية: تطبيقات الفرع الثاني
التطور السريع في اتمع الدولي المعاصر، فرض احترام القرارات وتأثيرهـا المولـد التراضـي، والـذي يظهـر      
في قرارات الجمعية العامة، ودورها في تجسيد مبادئ القانون الـدولي، ومولـدا التزامـات جديـدة صـبت في مـا       

                                                             
  .285م، ص1978)، 34محمد السعيد الدقاق، نحو قانون دولي للتنمية، الة المصرية للقانون الدولي، الد رقم ( 1
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ري في طريقـة تكوينيـة، وأهدافـه الـتي     يسمى بالقانون المرن، فالقرار أصبح أداة لصياغة قانون ينتج عـرف ثـو  
يصبو إليها، فالقرار أدخل تغييرات ثورية على عامل الزمن في تكوين القاعـدة القانونيـة الحديثـة، وأعـاد طـرح      
عامل التراضي في أبعاد جديدة، والقرار يأخذ من عوامل العرف، عامـل التراضـي، كمـا يقـول الأسـتاذ جـان       

اسطة الجمعية العامة، لا يمت بصلة مباشرة إلى نشـوء العـرف، وإنمـا هـو يوجـد      شانتيه، أن صياغة مبدأ جديد بو
   1قرارات الجمعية العامة في تطوير القواعد العرفية في مجالات شتى. لمهيأة لنشوئه، وتعددت إسهاماتالظروف ا

 م، والـذي يعـرف بـالإعلان   14/12/1960فالقرار الذي أصدرته الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة في    
تحت الاسـتعمار، كـان لـه الـدور المحفـز والمشـجع علـى         والراضخةالخاص بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب، 

تكوين قاعدة قانونية مناهضة للاستعمار، اكتسبت أهميتها من التعامـل الغزيـر الـذي أعقـب الإعـلان وتطبيـق       
القـرارات إلى قواعـد عرفيـة، يتطلـب     مبادئه، لهذا يحرص الفقهاء على التأكيد بأن عملية تحـول التوصـيات، أو   

تعاملا واضحا لا لبس فيه ولا اعتراض عليه، فالقرار وحده ولو كان صـادر عـن أهـم الهيئـات الدوليـة يبقـى       
عاجز عن إنشاء قاعدة عرفية، وبذلك تكون السوابق النابعة من قرارات وتوصيات بعـد نشـرها، وإقبـال الـدول     

 وهـذا ينطبـق أيضـا    2ا، مصدرا مهما من مصادر تكـوين القواعـد العرفيـة   عليها وتكرار التعامل والاعتراف ،
  بالنسبة لحقوق الإنسان، الفضاء البحار.

فالقرار أصبح بمثابة قانون انتقالي يضع حد للقانون القديم، وسـبق ظهـور القـانون الجديـد في قـرارات الجمعيـة       
تجديـد بـالمطلوب، وتـتم صـياغة القـانون الـدولي       العامة، هو مساهمتها في تطوير القانون الدولي، ويتحقـق ال 

   3الجديد.
وعامل التراضي في إنشاء العرف، مثله مثل: عامل الزمن، فهـو كـأداة حديثـة لسـن قواعـد القـانون الـدولي،        
فالتراضي هو أساس القرار، كما أنه أساس العرف، فاستخدام القـرارات هـو الطريـق الإسـراع لكـي أسـلوب       

يمثل ضمان أكبر لكنه طريق طويل، لكـن الفعاليـة يجـب أن تأخـذ بالحسـبان أو كـذلك       المعاهدات، هو الذي 
  عنصر الزمن. 

مثلا: ففي إطار إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، القرار هو مقدمـة لتثبيـت مضـمون القاعـدة الجديـد بتكـرار       
مضـموا، أمـا بالنسـبة     صدور القرارات بشأا، وأما بإبرام معاهدات تكون القرارات قد ساعدت علـى تحديـد  

، بشـأن  1960الصـادر في  1514كعامل الزمن وتأكيد فعاليته في تأكيـد نفـاذ القـرار، تقـارن بـين القـرار      
، بشـأن مبـادئ القـانون الـدولي الخاصـة      1970الصـادر في  2625الاستقلال للشعوب المسـتمرة والقـرار  

  ادية للدول.بالعلاقات الودية بين الدول، وميثاق الحقوق والواجبات الاقتص
                                                             

م الاتحاد من أجل السلام، أحدث تطورا هائلا نحو توسيع سلطات واختصاصات الجمعية 1950نوفمبر  02القرار الصادر عن الجمعية العامة في  1
يس اق، ولالعامة، خارج إطار نصوص الميثاق، بل المخالفة له، حيث تقلدت اختصاصات كان يستأثر ا مجلس الأمن وحده، بما يعد تعديلا عرفيا للميث

) من الميثاق، وقد خول هذا التعديل للجمعية العامة، حق التعامل مع المشاكل التي دد الأمن 108عن طريق الإجراءات المتبعة والمقررة في المادة (
رد به مجلس الأمن من والسلم الدوليين، وتلك المسائل التي تتضمن خرقا لهما، أو تشكل أعمال عدوانية، وقد كانت هذه المسائل تدخل في صميم ما يتف

..، هذا التطبيق سلطات، ثم إن اعتياد الدول والمنظمة الدولية على تطبيق هذا القرار في مناسبات عديدة، مثل: أزمة البلقان والسويس وار، الكونغو .
  وما بعدها. 320أنشأ عرف دولي معدل للميثاق لا يجوز إنكاره أو التنصل منه. أنظر: حسين حنفي عمر، مرجع سابق، ص 

  .108م، ص2003محمد اذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  2
3 Pellet Alain, La Formation du droit international dans la cadre Des Nations Unies, J.E.D.I, 1995. p.06 
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بالمقاربة بين القاعدة القانونية وبين الحقائق الدوليـة، واستخلصـت القواعـد المرجـوة في الميثـاق، وفي القـرارات       
في تشـكيل قواعـد القـانون الـدولي      تسهم، أظهر بأا 2625، 1514يذية، مثل: القرارين المتفق على قوا التنف

وإزالـة الاسـتعمار، كـذلك الإعـلان العـالمي       1514في القرار فقد أرست فكرة حق الشعوب في تقرير مصيرها 
حـول عـدم    1981المتعلقة بالسيادة الدائمة على المـوارد الطبيعيـة، ولائحـة     1803لحقوق الإنسان، واللائحة 

حـول المبـادئ المتعلقـة بأعمـاق البحـار       1970تقبل أو قابلية التدخل في الشؤون الداخلية للـدول، ولائحـة   
المتعلق بـالتنظيم السـلمي للخلافـات، يبقـى القـول أن       1982سواء السيادة الوطنية، وتصريح مانيلا والمحيطات 

الجمعية العامة بإمكاا أن تجسد برلمان عالمي بمساهمتها، في تطوير القـانون بطريقـة حاسمـة في اتجاهـات جديـدة،      
  1 وكرسته عن طريق معاهدات دولية (حقوق الإنسان، البحار، الفضاء....)

وهكذا نجد أن الدول قد اندفعت إلى تكوين عرف مضاد، يستند إلى العدالـة التوزيعيـة، الناجمـة عـن الاعتـراف      
للشعوب بحقها في التنمية الاقتصادية، وحقها في تقرير مصيرها السياسـي، بـالتخلص مـن الاسـتعمار ومصـيرها      

إرسـاء السـوابق العرفيـة، تعـد خصـما للأسـلوب       الاقتصادي، والواقع أن منازعة الدول المستقلة الحديثـة في  
التقليدي لتكوين العرف، وهنا برز الهدف الثوري للعرف، الذي يتميـز بغيـاب عنصـر الـزمن، وغلبـة العنصـر       
الإرادي، المتمثل في اتخاذ موقف مشترك بصدد أمر معين، يكون عن طريق التوصـيات والقـرارات الصـادرة عـن     

د ذلك على نحو فترة زمنية قصيرة جدا، وهو ما فتح الطريق نحـد بـروز مـا اصـطلح     الجمعية العامة أساسا، وتأكي
 2عليه العرف الموجه في إرساء القواعد العرفية.

  خاتمة:
مصادر القانون الدولي العام المصادر الوارد ذكرها في المادة الثامنة والثلاثون مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة     

حتـل  احـد المصـادر الاصـلية للقـانون الـدولي حيـث        فالعر تعتبرلمادة ، حيث جاءت ا1945العدل الدولية 
القواعد العرفية مكانة هامة في النظام القانوني الدولي، نشأت في اتمـع الـدولي باتحـاد عنصـرين العنصـر الأول      
الركن المادي، ويتمثل في تكرار أشخاص القانون الدولي لتصرف أو سلوك معين لمدة طويلـة، أمـا العنصـر الثـاني     

سلوك المتبع ملزم مـن الناحيـة القانونيـة، أي اعتـرافهم بتـوافر      يتمثل في اعتقاد أعضاء الجماعة الدولية أن هذا الف
  عنصر الإلزام للقاعدة الدولية العرفية.

والتي  التصرفات القانونية الصادرة بالإرادة المنفردة في نطاق القانون الدوليومع إنشاء المنظمات الدولية برزت 
ما يطلق عليه التكوين التلقائي والموجه للقاعدة العرفية الدولية،  كان لها الأثر المباشر على مفهوم القواعد العرفية، وبروز

                                                             
1 Pellet (A), Ibid., p.08. 

الجمعية للأمم المتحدة في تطوير القانون الدولي الإنساني، حيث أكدت العديد من قرارات الجمعية العامة، على وجوب ويمتد الأمر كذلك إلى مساهمة 
، وحدوث قرارات مماثلة من طرف الجمعية 1949تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على نشاطات حركات التحرير، وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف 

تسمح لتلك الأحكام أا باتت في القواعد العرفية الدولية، وهو ما تأكد في مؤتمر جنيف الدبلوماسي للعمل على إنماء، وتطوير  العامة، بعد وقت قصير
 . أنظر: فهد الشلالدة، دور الأمم المتحدة في تطوير القانون الدولي المطبق في1977قواعد القانون الدولي الإنساني في تبني البروتوكولين الإضافيين 

  .721، ص2005، سنة162النزاعات المسلحة، مجلة الصليب الأحمر، عدد
  .284محمد السعيد الدقاق، نحو قانون دولي للتنمية، مرجع سابق، ص 2
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مع  .والذي أسهم في التأثير على المفهوم الكلاسيكي للعرف الدولي وفي تبلور العديد من قواعد القانون الدولي المعاصر
نفردة التي هو تعبير عن إرادة ظهور المنظمات الدولية أصبحت تصرفات هذه الأخيرة أيضا من قبيل التصرفات القانونية الم

سمات قواعد العرف الدولي  نذلك إنه م قانونيةصادرة من طرف شخص من أشخاص القانون الدولي هدفه إنشاء آثار 
أا تسري في مواجهة كافة أعضاء الجماعة الدولية، أي أا تطبق بعد نشوءها على كافة الدول، سواء من ساهمت في 

   .تكوينها أم لم تساهم
خاصـةً  تطور اتمع الدولي أفرز تصرفات دولية أخرى تصدر عـن الإرادة المنفـردة الأعضـاء الجماعـة الدوليـة      

بالنسبة لمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة من خـلال القـرارات والتوصـيات الصـادرة عـن أجهزـا       
 قواعد العرفية الدولية.. أثرت هذه التصرفات على بنية المستهدفة إنشاء آثار قانونية معينة
مبادئ يفترض أا معتـرف ـا مـن طـرف أغلبيـة اموعـة        والقرارات الدوليةأقرت الكثير من اللوائح 

 الدولية
تطور للقاعدة القانونية الدولية، والقانون الدولي بصفة عامة، وكذا في مسـار أو حركـة تكـوين القـانون الـدولي      

 صناعهوالذي تعتبر المنظمات الدولية أحد 
لم تضع حصرا شاملا  38المادة وأن  ولية بمثابة مصدر للقانون الدولياعتبار القرارات التي تصدر عن المنظمات الد

لمصادر القانون الدولي و إنما ذهبت إلى بيان القاعدة التي يلجا إليها القاضي للفصل في القضية المعروضة عليه كما أن نص 
في وقت لم يكن فيه التنظيم 1920نقل حرفيا من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية و الذي وضع سنة 38المادة

من ميثاق الأمم المتحدة تلقي على عاتق  13المادة أن  المعاصر كماالدولي قد ازدهر على نحو حادث في اتمع الدولي 
 القرارات التي تتخذها ملزمة كمصدر من المصادر الصالح لإنشاء الجمعية العامة مهمة تطوير القانون الدولي بدون أن تعتبر

  .قواعد قانونية دولية جديدة
يجب إعطاؤها صفة  وهذا ماتشكل مصدرا مستقلا من مصادر القانون الدولي  التصرفات القانونية هذهمن ان  معلى الرغ

  الإلزام.
من هذا يمكنان تخلق  ولكنها بالرغملا تشكل مصدرا قانونيا مستقلا من مصادر القانون الدولي  التصرفات القانونيةهذه 

عن الهيئة الدولية التي  أساس أا نوع من أعمال الإرادة المنفردة الصادرة وإنما علىالتزامات دولية استنادا إلى طبيعة خاصة 
  ث تشكل عرف دوليا في هذا اال.من المرات بحي ملزما إلا لما تتكرر عددا معقولا اأثر وتولد أصدرا
القواعد العرفية الدولية، بأسلوب جديـد، يختلـف عـن أسـلوب التكـوين التلقـائي للقاعـدة        الكثير من إرساء 
وتأثيرها المباشر في سياق عملية التكوين الموجه للقاعد العرفية، وهذا يعبر عـن تطـور كـبير فيمـا يتعلـق       .العرفية

بالعرف الدولي، والدور الكبير الذي يحتله على صعيد النظام القانوني الدولي، علـى الـرغم مـن كـون أنـه يقـوم       
يعـة العـرف تـتلاءم مـع المـتغيرات الدوليـة       أساسا على التشريع، ولا يفسح للعرف إلا مجالا ثانويا، لكن أن طب

من خلال محاورة متعددة، على تأديـة دور لا يقـل أهميـة عـن الـدور الـذي        الدولية، ويعملأكثر من المعاهدات 
  أداه تقليديا.
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تغييرات ثورية علـى عامـل الـزمن في تكـوين القاعـدة القانونيـة        أدخلفالتصرفات المنفردة للمنظمات الدولية 
أعاد طرح عامل التراضي في أبعاد جديدة، والقرار يأخذ من عوامـل العـرف، عامـل التراضـي، كمـا      الحديثة، و

يقول الأستاذ جان شانتيه، أن صياغة مبدأ جديد بواسـطة الجمعيـة العامـة، لا يمـت بصـلة مباشـرة إلى نشـوء        
 ـ ا لمهيأة لنشوئه، وتعددت إسهاماالعرف، وإنما هو يوجد الظروف ا ومبـادئ القـانون   د العرفيـة  في تطـوير القواع
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